
 تواصل الأسير مع الخارج •

سمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة ي 

الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح علي الأقل 

بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج 

المنصوص عنها في   الملحقة بهذه الاتفاقية، ولا تحتسب فيها بطاقات الأسر

. ولا تفرض قيود أخري ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في 70المادة 

مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي 

 من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. 

 

لتي ترسل إلي الأسرى، فإن هذا وفي حالة ضرورة فرض قيود علي الرسائل ا 

القرار لا يصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء علي طلب الدولة 

الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، 

 ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.

 

 

ائلاتهم من مدة طويلة، والذين لا يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار ع 

يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين 

يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من 

حساباتهم لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى 

 جراء كذلك في الحالات العاجلة.أن يفيدوا من هذا الإ

 

وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن 

 تسمح بالمراسلة بلغات أخري.
يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها 

 بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.

 

 انتهاء الأسر  •

عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلي وطنه، تسلمه الدولة   •

موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق  االحاجزة بيان

له في نهاية أسره. ومن ناحية أخري، ترسل الدولة الحاجزة إلي الحكومة  

وفا توضح فيها جميع  التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كش



البيانات عن الأسرى الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلي الوطن، أو الإفراج،  

أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة  

الدائنة في حساباتهم. ويصدق علي كل صفحة من هذه الكشوف ممثل 

 مفوض من الدولة الحامية. 
موجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها وللدول المعنية أن تعدل ب

 أعلاه أو جزءا منها.
تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأن تسوى معه 

 الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره. 

 


